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 دور السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسل الأموال في دولة فلسطين
 

 *رجاء محمد رجا أحمد

 إسماعيل سلامة إسماعيل عريقات
 

 ملخص

كافحة في م وفعاليتها السياسات الحكومية نجاعةلى مدى إلتعرف ا إلى هدفت هذه الدراسة

بين  تنسيقلك التعرف على مستوى ال، ومدى كفاية هذه السياسات المتبعة، وكذجريمة غسل الأموال

يمة حة جرالجهات المختصة لمكافحة جريمة غسل الأموال، ورصد ماهية التحديات التي تواجه مكاف

من تكو، غسل الأموال، مع تسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في مجال مكافحة هذه الجريمة

 ومية فيمدى تساهم السياسات الحك أي إلىوهو  في الإجابة على السؤال الرئيسأهمية الدراسة 

ة غسل من خطورة جريممكافحة جريمة غسل الأموال في دول فلسطين؟ وكما تبرز أهمية الدراسة 

. لفلسطينيا% من الناتج المحلي الإجمالي 6أنها قد بلغت نسبة  إلىالأموال إذ تشير التقديرات 

 يالمسحب من خلال اتباع الأسلويلي اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحلولتحقيق الأهداف فقد 

 إلى مقابلات مع ذوي العلاقة والاختصاص في مجال مكافحة غسل الأموال بالإضافة 9بإجراء 

وة على استبانة على الموظفين في المؤسسات المختصة، علا 54بتوزيع  العينة الهادفةاستخدام 

 لسياساتاعالية تائج كان أبرزها: أن فعدة ن إلىوقد توصلت الباحثة  استخدام أسلوب تحليل المحتوى.

ة ن السياسات الحكوميأ٪، و78الحكومية تؤثر على مكافحة الجريمة بدرجة عالية بنسبة 

نسيق تنه يوجد أإلى  بالإضافة٪ 75المختصة في مكافحة الجريمة كافية بدرجة عالية وبنسبة 

. في الالأموكافحة جريمة غسل ٪ ما بين الجهات ذات العلاقة في م79.6بدرجة متوسطة وبنسبة 

 بكافة الأموالبنشر التقارير المتعلقة بجريمة غسل  الإسراعحين كانت أبرز التوصيات ضرورة 
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Abstract 

This study aimed to identify the efficiency and the adequacy  of government 

policies in combating money laundering crime to point out the level of 
coordination between the relevant authorities in combating the crime of money 

laundering, to monitor the challenges facing the fight against the crime of money 

laundering, and to highlight the experiences of other countries in combating this 
crime. The importance of the study lies in answering the main question: to what 

extent do government policies contribute to combating money laundering crime in 
the State of Palestine? The importance of the study also appears in the seriousness 

of the crime of money laundering; it is estimated that it has reached 6% of the 

Palestinian GDP. To achieve the goals of the study, it followed the descriptive 
analytical approach by running a survey that involved conducting 9 interviews with 

relevant and specialized persons in the field of combating money laundering. In 

addition to using the purposeful sampling technique by distributing 54 
questionnaires to employees in the specialized institutions, in addition to using the 

content analysis method. The researchers reached several results, the most 

important of which were that the effectiveness of government policies affects the 
fight against the crime to a high degree, at a rate of 81 percent and that the 

government policies specialized in combating the crime are sufficient to a high 

degree, at a rate of 78 percent. In addition, there is coordination to a moderate 
degree, at a rate of 67.7%, between the relevant authorities in combating the crime 

of money laundering. The most prominent recommendations were the need to 

expedite the publication of reports related to the crime of money laundering in all 
its details. 

Keywords: Governmental Policies, the Crime of Money Laundering, State of 

Palestine. 
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 الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

 المقدمةأولا: 

يه سابقا ، كانت عل  عمادا  ـــــــوال أكثر تزايــــــــــــــسل الأمــــــــــــــجريمة غلقد أصبحت 

ترتبة الم ثارواتسع نطاق خطورة هذه الجرائم على المستوى المحلي والدولي ويعود ذلك نتيجة للآ

ساليبها مما جعلها أكثر خطورة هو تعدد أواجتماعية ية أو أمنية أو اداقتصعليها سواء كانت 

يه أدرك وعل (.Al-Hiyasat, 2009, p.2) تحداثها خاصة  في ظل التطور التكنولوجيـــــــــواس

رة فحة ظاهلمكا المجتمع الدولي خطورة هذه الجريمة لذلك تواصلت الجهود الدولية المكثفة والمتعددة

ازل واتفاقية بتفاقية منها اوالأمــــــــــــــوال من خـــــــــــــلال الاتفاقيات الدولية غســـــــــــل 

 (.Al-Aajez, 2008, p.2) 1988الأمــــــــــــــــم المتحدة واتفاقية فينا لعام 

لال تبنيها ـواء من خـــــطين جهودا  ملحوظة ســــالصعيد المحلي فقد بذلت دولة فلس أما على

زال ـــــسل الأموال، وعلى الرغم من ذلك لا تــــجراءات وتشريعات خاصة بمكافحة جريمة غلإ

ود ـطيني ووجـــية الوضع الفلسـوالتشريعات تواجه عقبات نتيجة خصوص هذه الإجراءات

 كل فعالــــــريعات بشــراءات والتشــول دون تطبيق تلك الإجـرائيلي الذي يحـــــتلال الإســــالاح

(Aldamagh, & hosnis, 2021, p.8)) 

وظهر الاهتمام في مكافحة جريمة غسل الأموال لأول مرة في دولة فلسطين بتجريمها بموجب 

. وفي مساعي مكافحة جريمة غسل الأموال في 2007قرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال لعام 

ه المختص في مكافحة جريمة وتعديلات 2015( لعام 20القرار بقانون رقم ) إصدارفلسطين، تم 

الاستراتيجية  إصدارغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتعزيز فعالية مكافحتها بشكل أكبر. وتم 

والتي  2019بداية عام  2018الوطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نهاية عام 

عية والتنظيمية والتشغيلية واتخذت في ركزت في محاورها على تحديد نقاط الضعف في البيئة التشري

مالية وبناء الغير اعات المالية وطياتها رسالة واضحة لتعزيز أسس النزاهة والشفافية في القط

كما  (AMAN Transparency Palestine, 2021)  المخاطرالاقتصاد الفلسطيني وحمايته من 

 2010لأموال وتمويل الإرهاب عام الاتفاقية العربية لمكافحة غسل ا إلىفلسطين  وانضمت دولة

دولة فلسطين  عدلتفقد  الاتفاقية ، ولتنفيذ 2011وصادقت على تعديل هذه الاتفاقية في عام 

ت بمقتضاه وحدة مستقلة كوحدة مركزية وطنية لمكافحة ئأنُش وعليهتشريعاتها بما ينسجم معها 

 ,Ministry of Justiceة )ليجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسمى وحدة المتابعة الما

2020.) 

 مشكلة الدراسةثانياً: 

اقتصاديات الدول جدا  على  اخطير اتعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم التي تشكل جانب

لاستقرار المالي والنقدي، وتنعكس بشكل سلبي على الاستقرار السياسي على  اوأضرار

تظافر  إلىن الدول تسعى إفي المجتمع، حيث  مألوفةوالاجتماعي، وتخلق سلوكيات ومظاهر غير 

الجهود للقضاء على هذه الجريمة، وتظهر دولة فلسطين كباقي دول العالم، في السعي من خلال 

، اتباع مجموعة من السياسات الحكومية لمنع جريمة غسل الأموال في ظل الاحتلال الإسرائيلي

 حجم غسل الأموال في مناطق السلطة يشكل نتيجة خطورة هذه الجريمة على الواقع الفلسطيني إذ

مليون دولار  900 إلى% من الناتج المحلي الإجمالي أي أن المبلغ السنوي قد يصل 6يقارب  ما

مليار دولار. كما  15نحو  2019على اعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بلغ نهاية عام 
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المستعملة منها هي القطاعات الأكثر تعرضا  أن قطاع العقارات وقطاع تجارة السيارات خاصة 

 .لجرائم غسل الأموال في دولة فلسطين

تساهم  ي مدىأ إلىوتأسيسا  على ما سبق تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال التالي: 

 السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسل الأموال في دولة فلسطين؟

 ثالثاً: أهداف الدراسة 

 ?هي السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسل الأموالمعرفة ما  .1

 .عرض مدى فعالية السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسل الأموال .2

 .بيان مدى كفاية السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسل الأموال .3

 .دراسة مدى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في مكافحة جريمة غسل الأموال .4

 .ا الموظفين حول السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسل الأموالتحليل مدى رض .5

 .والفي مكافحة جريمة غسل الأم الأخرىتوضيح ما هي الحلول بناء  على تجارب الدول  .6

 .بيان ما هي التحديات التي تواجه عمليات مكافحة جريمة غسل الأموال في فلسطين .7

 أهمية الدراسةرابعاً: 

 جانبين هما: تنبع أهمية الدراسة من

يدور  نظري تبرز الأهمية النظرية للدراسة من خلال محاولتها توفير إطار الأهمية النظرية:

لفة حول معرفة دور السياسات الحكومية في مكافحة غسل الأموال من خلال المتغيرات المخت

ين الباحث من المؤمل أن تكون الدراسة الحالية محاولة لإفادةإنه المطروحة في الدراسة، وحيث 

سة الدرا مكن أن تؤدي نتائجإذ يوالدارسين لاحقا  بما تضيفه من أدبيات نظرية حول الموضوع، 

  حيوي.وتوصياتها نقطة انطلاق لدراسات مستقبلية جديدة ومستحدثة في هذا المجال الهام وال

لذي لدراسة اا جتمعتنبثق الأهمية التطبيقية للدراسة الحالية من اختيارها لم الأهمية التطبيقية:

تلك  موظفيتم إجراء الدراسة عليه والمتمثل في الجهات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال و

ة بين لعلاقاصة من معرفة طبيعة الجهات، وبالتالي قد تساعد هذه الدراسة الجهات المعنية والمخت

 ذلك مة، مما يؤديمتغيرات الدراسة وما تحتاجه من إصلاح في ضوء النتائج والتوصيات المقد

ن مي الحد مية فبدوره بتوفير التغذية الراجعة لتلك الجهات، وزيادة التوعية بواقع السياسات الحكو

 جريمة غسل الأموال.

 أسئلة الدراسةخامساً: 

 ما هي السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسل الأموال في دولة فلسطين؟ .1

 ن؟فحة جريمة غسل الأموال في دولة فلسطيما مدى فعالية السياسات الحكومية في مكا .2

 ؟ما مدى كفاية السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسل الأموال في دولة فلسطين .3

 ين؟فلسط ما مدى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في مكافحة جريمة غسل الأموال في دولة .4

ي فموال ريمة غسل الأما مدى رضا الموظفين حول السياسات الحكومية المتبعة في مكافحة ج .5

 دولة فلسطين؟

 ما هي الحلول بناء  على تجارب الدول الأخرى في مكافحة جريمة غسل الأموال؟ .6

 ما هي التحديات التي تواجه عمليات مكافحة جريمة غسل الأموال في دولة فلسطين؟ .7

 فرضيات الدراسةسادساً:   
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لمدى رضا  ≥α) 0.05صائية )لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإح .1

 تعزى لمتغير الجنس الموظفين حول السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال

 رضا لمدى ≥α) 0.05)لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية  .2

 ئةلفا لمتغير تعزى الأموال غسيل جريمة مكافحة في الحكومية السياسات حول الموظفين

 .العمرية

 رضا لمدى ≥α) 0.05)لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية  .3

 لمؤهلا لمتغير تعزى الأموال غسيل جريمة مكافحة في الحكومية السياسات حول الموظفين

 مي.العل

رضا  لمدى ≥α) 0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية ) .4

دد علموظفين حول السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال تعزى لمتغير ا

 سنوات الخبرة.

رضا  لمدى ≥α) 0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية ) .5

 لمسمىاالموظفين حول السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال تعزى لمتغير 

 الوظيفي.

 ابعاً: حدود الدراسةس

جامعة  حسب تقويم 2021/2022الحدود الزمنية: تم تطبيق هذه الدراسة خلال العام الأكاديمي 

 بيرزيت.

 الحدود المكانية: سوف تقتصر الدراسة على محافظة رام الله والبيرة.

 سلغختصاص في موضوع مكافحة الاعلاقة والالحدود البشرية: استهدفت الدراسة الجهات ذات 

 الأموال وموظفي تلك الجهات. 

 الفصل الثاني: مراجعة الدراسات السابقة

 الدراسات العربيةأولاً: 

، بعنوان واقع مكافحة غسل ((AMAN Transparency Palestine, 2021دراسة 

الاطلاع على واقع جريمة غسل الأموال في فلسطين، مثل الجرائم  إلىالأموال، تهدف الدراسة 

مراجعة  إلىوحجمها والأدوات المستخدمة، والجهات المستغلة. وتهدف أيضا  ضمنها،  ةالواقع

أن  إلىتوصلت الدراسة وقد استراتيجية مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال لا تزال دون خطة تنفيذية وهذا ما يحد من مكافحة 

 في القطاعات المستهدفة من قبل غاسلي الأموال كالعقارات والشركات المالية.جريمة غسل الأموال 

(، بعنوان توجيهات السياسة الجنائية المعاصرة في جرائم غسل sabih, 2021)أما دراسة 

تعزيز المعرفة القانونية المتعلقة بجرائم غسل الأموال في فلسطين،  إلىالأموال، هدفت الدراسة 

أن الإطار التنفيذي خاصة أعضاء النيابة العامة في فلسطين ما زالوا بحاجة  ىإلتوصلت الدراسة و

لمزيد من التعزيز والتدريب والتطوير في مجال التوعية والتدريب في أوساط المعنيين بشكل خاص 

 بمكافحة غسل الأموال. 

ة بعنوان معالجة قانونية لظاهرة غسيل الأموال في الحال ((Al-Kafarna, 2020دراسة 

في التعامل مع هذه  تقديم قراءة في المعالجات القانونية الفلسطينية إلىالفلسطينية، تهدف الدراسة 

الظاهرة،  الظاهرة، إذ تقدم قراءة نقدية لمجمل القوانين الفلسطينية، ومدى قدرتها على معالجة هذه
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تتطور  أننون يجب هناك مواد في القا أن إلىوتوصلت الدراسة وكيفية التعاطي القانوني معها، 

ظل الوضع الراهن في  موال خاصة فيلأمع التشريعات الدولية في مجال مكافحة غسيل ا لتتلاءم

 فلسطين. 

( بعنوان تأثيرات جرائم غسل الأموال على Atrash & Obaid, 2019دراسة )كانت بينما 

 إلى، هدفت الدراسة المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر ضباط الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجرائم غسل الأموال على المجتمع  إلىالتعرف 

ضرورة تضافر الجهود لاتخاذ  إلىالفلسطيني من وجهة نظر ضباط الشرطة، وتوصلت الدراسة 

، وإعداد الخطط الإجراءات والتشريعات وإبرام الاتفاقيات الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال

 الاقتصادية والاجتماعية للتغلب على جريمة غسل الأموال وآثارها. 

(، بعنوان جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل Abu Mowais, 2019دراسة )

إبراز الجهود التي قامت بها الدول العربية في  إلىالأموال وتمويل الإرهاب، هدفت هذه الدراسة 

التزامها والوفاء بالمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إطار سعيها لتعزيز 

الاهتمام بعقد الدورات التدريبية وبناء القدرات بالتعاون مع الدول العربية،  إلىوأوصت الدراسة 

وعقد ورش عمل لاطلاع الدول العربية على آخر مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 الإرهاب. 

هدفت  ،(، بعنوان الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموالNatsheh, 2018دراسة )

تطابق وعالية فتحديد الوثائق الدولية لمكافحة جريمة غسل الأموال، والتعرف على مدى  إلىالدراسة 

حت وال أصبأن جريمة غسل الأم إلىتوصلت الدراسة و القوانين الأردنية مع الاتفاقيات الدولية،

لا إلمحلية ية واليمالمجتمع الدولي فقد بذلت عدة جهود لمواجهتها على المستويات الدولية والإقتهدد 

نية ع أن تضعها تحت السيطرة نظرا  لوجود عدة إشكاليات تعترض الجهود الأمأنها لم تستط

 لمواجهتها.

(، بعنوان آليات مكافحة جريمة تبيض الأموال في التشريع qishah. 2015)َدراسة 

معرفة الأليات الوقائية والكشفية لمواجهة جرائم غسل الأموال،  إلىجزائري، هدفت الدراسة ال

ض الأموال لحماية الاقتصاد الوطني، وأوصت الدراسة يإجراءات مكافحة تبي إلىوتوصلت الدراسة 

ض الأموال، وضرورة يضرورة تحديث القوانين والإجراءات المتبعة في مكافحة جرائم تبي إلى

 رقابة مشددة وصارمة على الوسائل المصرفية الحديثة. فرض 

دفت (، بعنوان دور البنوك في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، هZinedine, 2014دراسة )

هذه  والكشف عن حجم انتشار ،التعرف على أساليب وأسباب عمليات غسل الأموال إلىالدراسة 

لت وتوص ،هاومختلف الآثار الناجمة عن ملياتالعمثل هذه  إلىمعرفة أهم أسباب اللجوء والجريمة 

 أن هذه الجريمة لها آثار خطيرة على المجتمع ككل. إلى

 من ظاهرة (، بعنوان دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في الحدJabr, 2013دراسة )

ة لوطنية االلجن دور لىإالتعرف  إلىهدفت الدراسة غسل الأموال في القطاع المصرفي الفلسطيني، 

 وحدة المتابعة المالية دور لمكافحة غسل الأموال وعلى

أن إدراك القطاع المصرفي بأهمية  إلىتوصلت الدراسة و في الحد من ظاهرة غسل الأموالو

الالتزام بالقوانين الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية واللجنة الوطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال 
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عقوبات في حالة عدم الالتزام وأن اتخاذ المصارف تدابير وقائية يقلل وما يترتب على المصرف من 

 من عمليات غسل الأموال.

اسة هدفت الدر(، بعنوان جريمة تمويل عمليات غسل الأموال، Abu Dasser, 2012دراسة )

فحة ي مكابيان حقيقة جريمة تمويل عمليات غسل الأموال، والتعرف على التشريعات الخاصة ف إلى

لشريعة لأن جريمة تمويل عمليات غسل الأموال سلوك مخالف  إلىتوصلت الدراسة الجريمة، وهذه 

 والأنظمة التي قررتها الدولة وحددت لها العقوبات المقدرة لمرتكبي هذه الجريمة.

هدفت (، بعنوان مسؤولية البنوك الأردنية عن غسل الأموال، Alqadah,2010دراسة )

 إلىفة لى دور قانون مكافحة غسل الأموال ومدى فعاليته، بالإضاتسليط الضوء ع إلىالدراسة 

ه لا أن لىإتوصلت الدراسة التعرف على مدى مسؤولية البنوك الأردنية في عمليات غسل الأموال. و

لى تصر عيوجد اتفاقيات دولية تعالج كافة جوانب وأنواع عمليات غسل الأموال وأن الموجود يق

سل كافحة غول لملقة بالمتاجرة بالمخدرات إلا أن التعاون الدولي بين الدعمليات غسل الأموال المتع

 الأموال لم يكن بالمستوى المطلوب.

هدفت ، بعنوان معوقات مكافحة جريمة غسيل الأموال، (Al-Hiyasat, 2009)دراسة 

دم ع إلىة توصلت الدراسمعوقات التشريعية لمكافحة جريمة غسل الأموال، والتحديد  إلىالدراسة 

 ال.ل الأمواط غسكفاية التشريعات الخاصة بمواجهة الجريمة وتباينها وإشكالية التكييف القانوني لنش

 الدراسات الأجنبيةثانياً: 

دور الإجراءات الحكومية في مكافحة جريمة غسل ( Iriqat, &Bawab, 2021دراسة )

ة الإجراءات الحكومية في لى مدى مساهمإالتعرف  إلىهدفت الدراسة ، الأموال في دولة فلسطين

أن مستوى فعالية الإجراءات  إلى، وتوصلت الدراسة مكافحة جريمة غسل الأموال في دولة فلسطين

وبالرغم من ذلك ما زالت جهود مكافحة غسل  ،الحكومية لمكافحة جريمة غسل الأموال عالية

حول واقع هذه الجريمة  الأموال في دولة فلسطين غير واضحة نتيجة لعدم وجود تقارير وإحصائيات

مستوى كفاية الإجراءات الحكومية لمكافحة جريمة غسل الأموال  . وجاءوحجم انتشارها في المجتمع

التي تواجه الإجراءات المتبعة لمكافحة  أبرز التحديات ، وأظهرت الدراسة أنأيضا  بدرجة عالية

 ل الأموالفي ضعف التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة جريمة غس الجريمة هو

ل ، بعنوان تقييم المخاطر الوطنية لغس(HM treasury & Home office, 2020)دراسة 

، تهومكافح وفهم لمخاطر غسل الأموال تحديد وتقييم إلىهدفت الدراسة الأموال وتمويل الإرهاب، 

ع رمون مالأساليب الجديدة لجرائم غسل الأموال حيث يتكيف المجاستمرار  إلىتوصلت الدراسة و

 القيود المتزايدة ويستغلون نقاط الضعف في مختلف القطاعات والتكنولوجيا الناشئة.

 ، بعنوان منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان(Zapata, et all, 2014)دراسة 

 ستقرارتسليط الضوء على أهمية الوقاية منه لتحقيق الا إلىهدفت الدراسة النزاهة المالية، 

موال، سل الأغوتبيان الاتفاقيات الدولية والتشريعات الخاصة بمكافحة ظاهرة  الاقتصادي والمالي،

مستحق ميل الأنه لا يزال يتعين القيام بعمل مهم، لا سيما فيما يتعلق بالع إلىتوصلت الدراسة و

 سياسات الاجتهاد وتعزيز القوانين القانونية الوطنيةل

 

هدفت نوان غسل الأموال ولوائحه، ، بع(Chong & lópez-de-Silanes , 2007)دراسة 

والإجراءات المتخذة لمكافحة جريمة غسل  هاعرض القوانين وآليات إنفاذها وتدابير إلىالدراسة 
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أن إجراءات ولوائح جريمة غسل الأموال صارمة خاصة في  إلىتوصلت الدراسة الأموال، و

 .والإفصاحوتحسين الشفافية  الإثباتتخفيف عبء  إلىمجالات القانون وتحتاج 

 ثالثاً: التعليق على الدراسات السابقة

ن تضح أفي ظل الاطلاع ومراجعة الدراسات السابقة العربية والأجنبية في مجال البحث، ا

 وهو م ألاوالهدف العا يسالدراسة الحالية تتوافق مع الدراسات السابقة في موضوع الدراسة الرئ

ة لمتبعت السابقة واقع الإجراءات القانونية امكافحة غسل الأموال، حيث شخصت أغلب الدراسا

ة لدراسامحليا ودوليا للحد من هذه الظاهرة، وتبيان مدى خطورتها على المجتمع، كما واتفقت 

عند وراسة، لتحقيق غرض الدلمنهج الوصفي التحليلي الحالية مع الدراسات السابقة في استخدمها ل

 من حيث لأحدثلعربية والأجنبية نجد هذه الدراسة هي امقارنة هذه الدراسة مع الدراسات السابقة ا

يل ن، وتحللاستبيادوات المستخدمة )المقابلات، االأتميزت هذه الدراسة في تنوع  وقدالحقبة الزمنية، 

في  لدراسةكما تميزت هذه ا، المحتوى( على عكس الدراسات السابقة التي اقتصرت على أداة واحدة

ات ي مجتمع الدراسة لتشمل مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسالأخذ بوجهات نظر مختلفة ف

ا  من يا  خاصتطبيقالعامة، والمؤسسات الوزارية، علاوة على أن الدراسة الحالية تقدم إطارا  فكريا  و

نطلقا  ون من يك، وأالمؤمل أن ينعكس على المجتمع بصوره جميلة إذ تم الأخذ بالتوصيات المطروحة

 أخرى. لدراسات مستقبلية 

 الفصل الثالث: الإطار النظري للدراسة

في العصر الحالي، نتيجة الأضرار الجسيمة  ادولي ااحتلت قضية مكافحة غسل الأموال اهتمام

 إلىالتي تسببها، حيث فرضت الزيادة في عمليات غسل الأموال على المستوى العالمي تحديا  يحتاج 

التي تنتعش بوجودها عمليات الجريمة المنظمة، حيث الجهود الدولية لمحاربة هذه الظاهرة تكاثف 

سل ــــــــــــــــعمليات غ أن إلىم ــــــــــــــــــتشير بعض التقارير الرسمية وغير الرسمية حول العال

ي ــــــــــالعالم يـــــــــــــــالإجمال% من الناتج المحلي 5 إلى 2ما نسبته  إلىالأموال قد وصلت 

% من العوائد 70مليار دولار وترليون دولار سنويا ، وأن ما يزيد عن  800وح ما بينبقيمة تترا

ة ـــــــــــــلها. وقد فرض حجم هذه الجرائم على كافــــــــــا  يتم غســـــــــــــــغير الشرعية عالمي

د ـــــــــــــلال العديـــــــــــــــــا في مكافحة هذه الجريمة من خـــــــــــتتكاثف جهوده أنالدول 

 ,Palestine Monetary Authority) ةــــــــــــــــم الرقابــــــــــــــــن الاتفاقيات ونظـــــــــــم

2018) . 

 المتغير التابع: مفهوم جريمة غسل الأموال.  

بة لا يوجد اتفاق عام بين الدول حول مفهوم غسل الأموال، الأمر الذي يزيد من صعو

هذه لات مكافحة هذه الجريمة خاصة على المستوى الدولي، وفيما يلي بعض التعريفات لمحاو

 الجريمة. 

( من القرار 1وال في المادة )ــــــــــــــــل الأمـــــــــــــــــعرف المشرع الفلسطيني غس 

وال المتحصلة من ــــــــــــــــ( على أنه كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأم20بقانون رقم )

لية وذلك تمويها  لمصادرها الحقيقية لتبدو في ظاهرها متأتية من ــــــــــــــإحدى الجرائم الأص

 (Council of Ministers, 2015)روعة ـــــــــــــــادر مشـــــــــــــــــــمص

بهدف إخفـاء سلطة الفلسطينية بأنه "مجموعة من العمليات التـي تـتم لوفقا لالنقد عرف و

المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة من خلال نقل الأمـوال أو اسـتبدالها بهدف إخفـاء 
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مصدرها، ويتضمن ذلك امتلاك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو توظيفها بـأي طريقة للقيام 

 ,Shaheen) بشراء أموال سواء كانت منقولة أو غير منقولة أو من أجل القيام بعمليات مالية

2009) . 

 أهم الاتفاقيات الدولية الخاصة في مكافحة ظاهرة غسل الأموال:

 : 1988أولاً: اتفاقية فيينا 

يل الأموال، مكافحة عمليات غس نطاقمن أهم الاتفاقيات الدولية في  1988اتفاقية فيينا  تعد

أتية ال المتلأمومليات غسيل اتدابير وأحكام لمكافحة ع ستند علىتمثل أول وثيقة قانونية دولية ت ثحي

اتخاذ  ضرورة الاتفاقية على احتوتمن الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المواد الشبيهة. وقد 

ذلك عقلية وات الالدول التدابير اللازمة لتجريم الأفعال المتصلة بنشاط الاتجار بالمخدرات والمؤثر

ة أو ثنائي تبادل المعلومات وعقد اتفاقيات لىإفي إطار قانونها الداخلي، ودعت الدول الأعضاء 

ا مدولة لمتعددة الأطراف تحول دون استغلال المجرمين لما قد يوجد ثغرات في النظام القضائي 

(Al-Aajez, 2008.) 

 

 1988توصيات بازل لعام  /علانإثانياً: 

ية ، أقرت لجنة بازل المعنية بالأنظمة المصرف1988ديسمبر  /في شهر كانون الأول

وممارسات الإشراف، والمؤلفة من ممثلين للمصارف المركزية والسلطات الإشراقية على 

المصارف، ونشرت مبادئ فرض على المصارف مدونة طوعية لقواعد السلوك تتصل 

 (.Earabia, 2008ل الأموال )ــــــــــــبغس

 : (FATF)ثالثاً: مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال 

مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل  باشرهيئة حكومية دولية ت تعدمجموعة العمل المالي 

وتمويل  الأموالوإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل  الإرهابوتمويل  الأموال

جهودها على اعتماد ب، 1989المجموعة، منذ تأسيسها بباريس سنة  ، واهتمتمحليا ودوليا الإرهاب

-Syrian Anti) مواجهة استغلال المجرمين للنظام المالي تستهدف تدابير وإجراءات وتنفيذ

Money Laundering & Terrorist Financing Authority, 2021.) 

 آثار جريمة غسل الأموال على الاقتصاد:  

أموال ؤوس الأموال السليمة واستبدالها ينتج عن عمليات غسيل الأموال، تراجع في استخدام ر

تراجع التنمية الاقتصادية والاستثمارات المالية، الأمر الذي ينعكس  إلى، مما يفضي بها ير قانونيةغ

 كذلك فإن تأثير سمعة الدولة بشكلسلبا  على قيمة العملات المحلية إذا تم مقارنتها بالعملات الأجنبية. 

الانعكاسات  إلىالإضافة هذه الدولة، وب إلىسلبي سينتج عنه مخاطر تؤثر على تدفق الاستثمارات 

سلبية على تعامل المؤسسات المالية الخارجية مع المؤسسات المالية والمصرفية المحلية في تنفيذ ال

العمليات المالية، مما يؤثر بشكل سلبي على الاستقرار المالي من جهة وقدرة الاقتصاد على تمويل 

ريمة غسل الأموال آثار سلبية ولج(. Abu Mowais, 2021احتياجات التنمية من جهة أخرى )

على الاقتصاديَن الوطني والدولي، فمن آثار هذه الجريمة ما يسببّ ضررا  مباشرا  بمعدلات  متعددة

الدخل القومي، وعدالة توزيعه، والدفع بانهيار العملة الوطنية، وتعزيز البطالة، وعرقلة مشاريع 

ن تأثير جريمة غسل الأموال في معدل الدخل أ ن في الاقتصادالباحثوويرى  التنمية الاقتصادية.

المصارف الأجنبية بالخارج استقطاعات من الدخل  إلىالأموال الهاربة »القومي يتمثلّ في أن 

خارج  إلىالقومي للدولة التي تحققت فيها هذه الأموال؛ ذلك أن خروج الأموال غير المشروعة 
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نها أصحابها على أرضها، يَحرِم هذه الدولة من العوائد الإيجابية التي يمكن الحصول  البلاد، التي كوَّ

 (.Alhadaad, 2020 ) عليها، لو تم تشغيل هذه الأموال داخل الدولة

ي دولة فموال المتغير المستقل الأول: السياسات الحكومية المتبعة في مكافحة جريمة غسل الأ  

 فلسطين.

نين لمكافحة جريمة غسل الأموال فقد تبعت دولة فلسطين العديد من السياسات وأصدرت القواا

 20، وثم تلاه  إصدار القرار بقانون رقم 2007جُرمت هذه الظاهرة لأول مرة في دولة فلسطين عام 

والمختص في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناء  على هذا القانون تم  2015لعام 

تختص في إصدار كافة السياسات المختصة في إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الجريمتين والتي 

على المستوى الوطني، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، علاوة مكافحة هذه الجريمة 

على إنشاء وحدة مختصة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأطلق عليها وحدة 

 2019بداية عام و 2018انبثقت نهاية عام كما و (Majlis alwuzara, 2015) المتابعة المالية

 ,AMAN Transparency Palestineالاستراتيجية الوطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال 

ن سلطة النقد الفلسطينية لمكافحة جريمة غسل ع.  ناهيك عن التعليمات الرقابية الصادرة ((2021

والتي تتمثل في إلزام العاملين فيها  الإجراءات المتبعة من قبل المصارف إلىبالإضافة  ،الأموال

 (.Darwish, 2014بالمفاهيم المصرفية المختصة بمكافحة جريمة غسل الأموال )

 في دولة لأموالالمتغير المستقل الثاني: فعالية السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسل ا   

 فلسطين.

موال قد ل الأة لمكافحة جريمة غسينرى أن السعي لإظهار فعالية السياسات الحكومية الفلسطيني

موال بشأن مكافحة جريمة غسيل الأ 2015( لعام 20بدأت من خلال إصدار القرار بقانون رقم )

فحة مادة واضحة عن كل ما يتعلق بمكا 50وتمويل الإرهاب، حيث يحتوي القرار بقانون على 

مة بجري المشرع الفلسطيني جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن هنا كانت بداية اهتمام

مختصة دات الالعديد من المؤسسات واللجان والوح إنشاءغسيل الأموال، وقد تمثل هذا الاهتمام في 

 (Alwuzara, 2015) بمكافحة جريمة غسيل الأموال 

وة ئج المرجالنتا نرى أن فعالية الجهود الحثيثة المتبعة من سلطة النقد الفلسطينية قد حققتكما 

في  لفعالةاتعزيز متانة واستقرار الجهاز المصرفي واستقراره المالي فعلى صعيد جهودها من حيث 

د ة الجهولماليمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد قادت سلطة النقد من خلال وحدة المتابعة ا

ييم تقدا  لالوطنية في التقييم الوطني لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تمهي

ا نتج عنه مم 2020فريقيا في العام إلعمل المالي للشرق الأوسط وشمال فلسطين من قبل مجموعة ا

هاب الإر اعتماد مجلس الوزراء الفلسطيني للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل

(Palestinian Monetary Authority, 2019.) 

ت المتبعة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، فعالية الإجراءات والتعليما إلىبالإضافة 

حيث نرى هذه الفعالية من خلال إنشائها وتهيئتها لوسائل وأساليب فعالة تكون كفيلة بالتحقق من 

التزام المؤسسات المالية الخاضعة لراقبتها بالأنظمة والقواعد والقوانين الصادرة لمكافحة جريمة 

 & Palestinian center for the independence of the legal professionغسل الأموال )

Judiciary, p.28.) 

ومن كل ما سبق يتضح لنا مدى فعالية السياسات العامة الفلسطينية المتبعة من أجل مكافحة 

جريمة غسل الأموال. وذلك من خلال الجهود الحثيثة الصادرة عن هذه الجهات التي تم ذكرها والتي 
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من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية والمصداقية في العمل المالي تسعى بكل الطرق 

 والارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني.

دولة  ال فيالمتغير المستقل الثالث: كفاية السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسل الأمو

 فلسطين.

لعدد كافٍ من  يتبين اهتمام المشرع الفلسطيني بقضية غسل الأموال وذلك من خلال إصداره

القوانين والإجراءات والتعليمات التي تنظم العمل لمكافحة جريمة غسل الأموال، فنرى أن الإطار 

القانوني الوطني الفلسطيني لمكافحة الفساد يتضمن عددا كافيا  من القوانين بما فيها: قانون 

علما  بأن هذه القوانين  الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة الفساد. الإجراءات

 United Nationsقانون العقوبات ) إلى بالإضافةالفلسطينية، وهذا  الأراضيتنطبق على كافة 

Office on Drugs & Crime, 2015, p.43 .) 

ات من الجهات الرسمية التي تتولى المسؤولية عن عملي ويتضح هذا الجانب بوجود عدد

يها وره ومهامه المناطة به والقطاعات التي يشرف علمكافحة جريمة غسل الأموال كل حسب د

AMAN Transparency Palestine, 2021)). 

ولة دل في المتغير الوسيط: التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في مكافحة جريمة غسل الأموا

 فلسطين.

لمالية من هيئة مكافحة الفساد ووحدة المتابعة ا لقانون قد حدد صلاحيات ومهام كلٍ يتضح بأن ا

ن الرقابة المالية والإدارية الذي بدوره يستدعي ضرورة التكامل والتنسيق فيما بينهم من أجل وديوا

ممارسات التي تم من خلالها إخفاء الالهدف العام، وذلك من خلال البحث عن  إلىالوصول 

ون مع ممارسة الوحدة لعملها بشكل متناسق بالتعا إلىمتحصلات جريمة غسل الأموال مما أدى 

دور هيئة مكافحة الفساد المتمثل في إجراء تحقيقات حول قضايا غسل  إلىالجهات المختلفة بالإضافة 

وذلك  والإداريةالأموال المرتبطة بجرائم الفساد، فضلا  عن دور ديوان الرقابة المالية 

ن هذه الجهود لمكافحة جريمة غسل الأموال ومما يلي يتضح أ الإداريراء التفتيش ـــــــــــــبإج

افر جميع الجهات بالتعاون والتنسيق فيما بينها لإنجاح عملية مكافحة ـــــــــــــتدعي تضـــــــــــــتس

 & Palestinian center for the independence of the legal professionهذه الظاهرة  )

Judiciary.) 

 

سل يمة غة المتبعة في مكافحة جرالمتغير المعترض: رضا الموظفين حول السياسات الحكومي

 الأموال في دولة فلسطين.

له يعرف رضا الموظفين على أنه عبارة عن وضع أو حالة الشخص التي تعبر عن مدى قبو

 (.Kahalah, 2020, p.13محيطة ببيئة العمل )بشكل عام لمجموعة عوامل وظيفية 

يدة مات شدنية بإجراءات وتعليأن التزام المصارف العاملة في الأراضي الفلسطي إلىونظرا  

لى لبا  عتذمر وعدم رضا من قبل العملاء الذي أثر س إلىبهدف مكافحة جريمة غسل الأموال أدى 

مات التعليوأن هذه الإجراءات  إلىحجم الودائع حيث تقلصت الودائع المصرفية الكلية. بالإضافة 

طني د الور بشكل سلبي على الاقتصاالمتبعة تقف عائقا  أمام جذب رؤوس الأموال الذي بدوره أث

سلبي  بشكل الفلسطيني وكذلك على النشاط المصرفي، فضلا  عن أن هذه الإجراءات قد تم استغلالها

رض وذلك من خلال استخدامها كأداة لفرض الحصار المالي على الشعب الفلسطيني من خلال ف

 (.Alrafati, 2007)القيود على النشاط المصرفي الفلسطيني لتحقيق أهداف سياسية 

 المتغير المعترض: تجارب الدول في مكافحة جريمة غسل الأموال. 
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يلي  هنالك العديد من التجارب الدولية الناجحة في مجال مكافحة غسل الأموال، وفيما

 استعراض لجزء من هذه التجارب: 

ت لتي اهتمول الدالولايات المتحدة الامريكية: تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل ا -

 صدارإ الأموال، وتمثل هذا الاهتمام فيفي إصدار قوانين مختصة في مكافحة جريمة غسل 

عام  ، حيث اقتصر تطبيق القانون على البنوك فقط وفي1970قانون سرية الحسابات عام 

م تم إجبار المصارف بضرورة طرح المعاملات المشتبه بها وعرضها على المحاك 1984

يم عملية تم إصدار قانون لمكافحة الجريمة الذي بدوره قام بتجر 1986في عام المختصة، و

لي، الفيدرا تشريعغسل الأموال المتأتية من الجرائم ذات الطابع المالي والتي تم تجريمها في ال

 قانون مكافحة غسل الأموال الذي تبنى توصيات مجموعة إصدار 1992وتلا ذلك عام 

ات م الرئيس الأمريكي بالمصادقة على قانون سرية الحسابقا 1994السبعة، وفي عام 

(Duykat, 2009, p.26.) 

ة في فرنسا: يوجد هنالك عدد من الالتزامات المنصوص عليها في توجيه الجهات المختص -

ل تتمث مكافحة جريمة غسل الأموال في فرنسا والتي تم تطبيقها على أرض الواقع، والتي

مانية لاستئلاوة على ضرورة الالتزام بشفافية عمل الصناديق ابإنشاء سجل حسابات بنكية، ع

لأعمال فرض التزامات على التجار العاملين في قطاع ا إلى بالإضافةالموجود في فرنسا 

أجل  الفنية. وكذلك المشاركين في أنشطة تأجير العقارات وقطاع الأصول الرقمية، من

 لإطاراا عن القانون الجديد فهو يعزز مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أم

 (.AL-Adawi, 2021الوطني للعمل ضد التدفقات المالية غير المشروعة )

ف نين بهدوالتعليمات والقوا الإجراءاتالعديد من  بإصدارسنغافورة: قامت دول سنغافورة  -

رة مكافحة جريمة غسل الأموال وأهمها كان قيامها باستحداث أنظمة تكنولوجية متطو

اهات لاكتشاف الحسابات الأكثر عرضة للاستغلال والتأكد من صدق العملاء وتحليل اتج

 . (AL-Qabas, 2004) التحويلات

رفية مصر: لقد قام المشرع المصري بفرض الرقابة على النظام المالي والعمليات المص -

ن مفوضه يوعلى الجمعيات الأهلية وأعمال التبرعات والهبات، فيكون للنائب العام أو من 

بات الحسابالمحاميين العامين أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على بيانات ومعلومات 

احب والودائع أو الأمانات أو الخزائن. ولم يجز المشرع المصري الكشف على شخصية ص

هذه بلهم  الحساب أو الوديعة المرقمة إلا بإذن كتابي منه أو من أحد ورثته أو ممن أوصى

 (.Bojhfa, 2019, p.127)الأموال 

، القانون رقم 2002مارس  10الكويت: قامت الكويت بتجريم غسيل الأموال فأصدرت في  -

في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، وعاقب القانون مرتكب الجريمة  2002لسنة  35

سبع سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل  إلىبالسجن مدة تصل 

المصادرة، وتشدد العقوبة إذا تمت  إلى، ولا تزيد عن قيمة هذه الأموال، بالإضافة الجريمة

ا الجاني ــــــــــــــــــــــــلال مجموعة منظمة، أو إذا ارتكبهــــــــــــــــــــــالجريمة من خ

كزي الكويتي در البنك المرــــــــــــــتغلا  سلطة وظيفته أو نفوذه، وأصـــــــــــــــــــــمس

 ,Aldawriu وال )ـــــــــيل الأمــــــــــــــــــــأن مكافحة غســــــــــــــــــــتعليمات بش

2008, p.144) 
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سل فحة غلقد تم إلقاء الضوء على تجارب الدولية للاستفادة من خبراتها وتجاربها في مكا

ورة في سنغاف ورية نتيجة تشابه دولةالتجربة السنغاف إلىالأموال، وعلى سبيل المثال تم الإشارة 

 العقول م هوله دظروف دولة فلسطين من ناحية أن البلدين لا يمتلكان موارد طبيعية والمورد الوحي

لطبيعة اءم مع تجارب الدول الأخرى للاستفادة منها بما يتلا إلىوالمورد البشري، فيما تم التطرق 

 الفلسطينية.  

 تي تواجه عمليات مكافحة جريمة غسل الأموال.المتغير الوسيط: التحديات ال

ه هذ امإتمتواجه عمليات مكافحة جريمة غسل الأموال العديد من التحديات التي تحول دون 

قناعة  م وجود، لعديوجد تعاونفقد لا  العمليات حيث تتمثل أهم هذه التحديات بضعف التعاون الدولي

فاقيات الات غسل الأموال وذلك من خلال عدم تنفيذ بأهمية غسل الأموال، وعدم وجود قانون لتجريم

 الرغم من بطء ملاحقة المجرمين فعلى إلىوبالإضافة  . الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

وجد يلا أنه إنبية وجود قوانين لتسليم المجرمين، واتفاقيات دولية ووجود قوانين لتنفيذ الأحكام الأج

وماتي م معلعلاوة على عدم وجود نظا .ولي في مجال تسليم المجرمينبطء في التنسيق والتعاون الد

 علومات،تطوير دور أجهزة الرقابة يتطلب توافر نظام يساعد على كشف الم إنحيث  متطور وحديث

ديدة جالوسائل علاوة على الالهدف وهو مكافحة عمليات غسل الأموال،  إلىوتحليلها للوصول 

طرق بلخبرة انعدام او وذلك في ظل ضعف البرامج التدريبية للعاملينلمكافحة جريمة غسل الأموال، 

دم قابة وعضعف أجهزة الر إلىإضافة وكشف العمليات لدى العاملين في القطاع المالي بشكل عام، 

 (.Natsheh, 2018التزام المصارف بالمراقبة والتحقق من مصادر الأموال )

 اتالدراسة الميدانية والإجراء: الفصل الرابع

 مناهج: ةالدراسة على ثلاث اعتمدتمناهج الدراسة: 

 ع ذويمالتحليلي: من خلال اتباع الأسلوب الكيفي في إجراءات المقابلات المنهج الوصفي -1

 تصة.تلك الجهات المخ من خلال توزيع استبيان على موظفيالاختصاص، والأسلوب الكمي 

يئة صر البسي الفلسطيني، وكيفية تفاعل عنادراسة النظام السياالنظم: من خلال منهج تحليل -2

سيل يمة غالداخلية والخارجية في النظام، وتأثيرها في عملياته من خلال مدخلات تشكل جر

النظام  ملياتعفيه تدخل في التأثير في عناصر بيئة النظام، ومن خلال  امؤثر االأموال متغير

ة لجريمانين وأنظمة لمكافحة هذه يترتب عليها مخرجات من سياسات حكومية وتعليمات وقوا

 في سياق تغذية راجعة يتم تقييم نتائجها في بيئة النظام الداخلية.

لأمنية اظيفة النظام يقوم بمجموعة من الوظائف من بينها الو إنمنهج البنائية الوظيفية: حيث -3

يعية( ر)الوظيفة التشالتشريعات والسياسية والاقتصادية، حيث يصدر النظام مجموعة من 

جية من الخارولتجريم غسيل الأموال، فقدرة النظام على التكيف مع متغيرات البيئة الداخلية 

سيل المختلفة لمواجهة المخاطر والتحديات، حيث تشكل جريمة غ بوظائفهخلال القيام 

ى لدولة علاقدرة  في النظام السياسي الفلسطيني، واختبار بيان التأثيرفي  امهم االأموال متغير

 القيام بوظائفها في هذا السياق.

 منهجية الدراسة:

محتوى في جمع الاعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج تحليل 

الحكومية في مكافحة جريمة غسل الأموال،  تالبيانات واختبار الفرضيات لمعرفة دور السياسا

صف طبيعتيها ونوعية العلاقة بين فيقوم هذا المنهج على أساس تحديد خصائص الظاهرة وو
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متغيراتها، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال اتباع الأسلوب الكيفي لإجراء 

مقابلات مع الجهات المختصة والأسلوب الكمي لتوزيع الاستبيان على الموظفين في تلك الجهات، 

اسات والقوانين والإجراءات المتبعة محتوى فقد تم استخدامه بهدف معرفة السيالأما منهج تحليل 

 للحد من غسل الأموال في فلسطين، وتحليل واستعراض تجارب الدول في هذه المجال.

 مجتمع الدراسة:

يقصد بمجتمع الدراسة جميع الأحداث أو الأفراد أو المؤسسات التي يمكن أن يكونوا أعضاء 

دراسة معمقة نجد أن المؤسسات القادرة  وإجراءفي عينة الدراسة، وبناء  على ذلك وبعد التحري 

الأموال في والتي لها علاقة بموضوع مكافحة جريمة غسيل  الكيفية على الإجابة على أسئلة الدراسة

تتمثل فيما يلي: سلطة النقد الفلسطينية، وحدة المتابعة المالية، هيئة سوق رأس المال فلسطين 

فساد، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد الفلسطينية، النيابة العامة، هيئة مكافحة ال

، أما فيما ، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلةوالإداريةديوان الرقابة المالية  .الوطني وزارة المالية

يتعلق بسؤال الدراسة الكمي ألا وهو رضا الموظفين فقد تكون المجتمع من كافة الموظفين في تلك 

 ( يبين مجتمع الدراسة. 1وجدول ). االجهات التي تم ذكره

 عينة الدراسة:

العينة  د علىلاستكمال إجراءات الدراسة وبناء على عنوان الدراسة وفرضياتها فقد تم الاعتما

 عليه تمو هم،استجواب جمع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة من المسحية وهي التي يتم من خلالها

 سلطة النقدالمؤسسات التالية )الاختصاص في كل من مع ذوي العلاقة وت مقابلا 9 إجراء

فحة يئة مكاهامة، الفلسطينية، وحدة المتابعة المالية، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، النيابة الع

أجل  تلاف من، الائوالإداريةديوان الرقابة المالية  ،وزارة الاقتصاد الوطني الداخلية،الفساد، وزارة 

ختيار الالها على العينة الحكمية/ الهادفة وهي التي تم من ختم الاستناد و ،(النزاهة والمساءلة

نة العي المشاركين فقط على أساس متطلبات البحث، وتم إبعاد العناصر التي لا تفي بالغرض عن

فحة ي مكاللإجابة على السؤال التالي ما مدى رضا الموظفين حول السياسات الحكومية المتبعة ف

ملين في استمارة على الموظفين العا 54توزيع وعليه تم  وال في دولة فلسطين؟جريمة غسل الأم

 المؤسسات التي تم ذكرها. 

 أدوات الدراسة:

 تمثلت أدوات الدراسة فيما يلي: المقابلات، الاستمارات، وتحليل المحتوى.

 وصف أدوات الدراسة: 

قة من أجل لى بعض الدراسات الساببعد الاطلاع ع تم صياغة برتوكول المقابلة الأولي المقابلة:

تمثل ئيسية تالمقابلة على أربعة محاور ر هيكليةشملت تحقيق الفهم الأولي للظاهرة، وعليه 

ر ل محوكفي فعالية وكفاية السياسات الحكومية والتنسيق بين الجهات المختصة حيث تضمن 

ور ن محعجوانبه أما  من المحاور على سبع أسئلة مغلقة ومتنوعة لتغطية الموضوع من كافة

 . االتحديات فقد كان سؤال مفتوح

تم تطوير استبانة الدراسة بعد الاطلاع على أدبيات الدراسة الحالية والدراسات السابقة الاستبيان: 

اشتملت الاستبانة على صفحة الغلاف والبيانات بموضوع الدراسة، وعليه  الصلةذات 
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قياس مدى رضا الموظفين عن السياسات  إلىالديموغرافية وعلى عشر فقرات تهدف 

 الحكومية المتبعة لمكافحة جريمة غسل الأموال.

جل ك من أوذل الإنترنتالعديد من الدراسات والمقالات ومواقع  إلىتحليل المحتوى: تم الرجوع  

يمة غسل حة جرالتحليل والاستنتاج عن ماهية السياسات الحكومية الفلسطينية المتبعة في مكاف

 ل، وتجارب الدول في مكافحة هذه الجريمة.الأموا

 ( يوضح الإطار التطبيقي للدراسة )المجتمع، العينة، الأداة المستخدمة(1جدول )

 العينة المجتمع سؤال الدراسة
الأداة 

 المستخدمة

ما هي السياسات الحكومية في  .1

مكافحة جريمة غسل الأموال في 

 دولة فلسطين؟

جميع القوانين والسياسات 
راءات الحكومية والإج

الفلسطينية الخاصة في 

مكافحة غسل الأموال 

المنشورة على مواقع 

 الإنترنت وفي الدراسات

 تحليل المحتوى جميع المجتمع

ما مدى فعالية السياسات  .2

الحكومية في مكافحة جريمة 

 غسل الأموال في دولة فلسطين؟

الجهات ذات علاقة في 
مجال الدراسة وتتمثل 

سلطة النقد في: 

لفلسطينية، وحدة المتابعة ا

المالية، هيئة سوق رأس 

المال الفلسطينية، النيابة 

العامة، هيئة مكافحة 

الفساد، وزارة الداخلية، 

وزارة العدل، وزارة 
الاقتصاد الوطني وزارة 

ديوان الرقابة  .المالية

، والإداريةالمالية 

الائتلاف من أجل النزاهة 

 والمساءلة.

ة تم الاعتماد على العين
 9القصدية لإجراء 

مقابلات مع كل من 

سلطة النقد الفلسطينية، 

وحدة المتابعة المالية، 

هيئة سوق رأس المال 

الفلسطينية، النيابة 

العامة، هيئة مكافحة 

 الداخلية،الفساد، وزارة 
وزارة الاقتصاد 

ديوان الرقابة  ،الوطني

، والإداريةالمالية 

الائتلاف من أجل 

 النزاهة والمساءلة

 قابلاتم

ما مدى كفاية السياسات الحكومية  .3

في مكافحة جريمة غسل الأموال 
 في دولة فلسطين؟

الجهات ذات علاقة في 

موضوع الدراسة والتي 
تم ذكرها في السؤال 

 الثاني

مطابقة لعينة السؤال 
 الثاني

 مقابلات

ما مدى التنسيق بين الجهات ذات  .4

العلاقة في مكافحة جريمة غسل 

 الأموال في دولة فلسطين؟

الجهات ذات علاقة في 

موضوع الدراسة والتي 

تم ذكرها في السؤال 

 الثاني

مطابقة لعينة السؤال 

 الثاني
 مقابلات

ما مدى رضا الموظفين حول   .5

السياسات الحكومية المتبعة في 

ل الأموال في مكافحة جريمة غس

 دولة فلسطين؟

جميع الموظفين في 

الجهات المختصة التي تم 

 ذكرها

 استبانة اموظف 54
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 العينة المجتمع سؤال الدراسة
الأداة 

 المستخدمة

ما هي الحلول بناء  على تجارب  .6

الدول الأخرى في مكافحة جريمة 

 غسل الأموال؟

جميع الدول التي لها 

تجارب ناجحة في 

مكافحة جريمة غسل 

 أموال

 دول 5عرض تجارب 

الولايات المتحدة، 

 فرنسا، مصر،

 الجزائر، سنغافورة.

 تحليل محتوى

ما هي التحديات التي تواجه عمليات  .7

مكافحة جريمة غسل الأموال في 

 دولة فلسطين؟

الجهات ذات علاقة في 

موضوع الدراسة والتي 

تم ذكرها في السؤال 

 الثاني

مطابقة لعينة السؤال 

 الثاني
 مقابلات

 

 ومناقشتها ةتحليل نتائج الدراس: الفصل الخامس

سل غريمة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الأول: ما هي السياسات الحكومية في مكافحة ج

 الأموال في فلسطين؟

 تم الاعتماد على أداة تحليل المحتوى للإجابة على هذا السؤال.

 إن السياسات الحكومية المتبعة لمكافحة جريمة غسيل الأموال تتمثل فيما يلي:

لإرهاب بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل ا 2015( لعام 20بقانون رقم ) إصدار القرار -

 وتعديلاته.

 إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. -

 إنشاء وحدة المتابعة المالية لمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. -

  موال.الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جريمة غسيل الأ -

سيل غريمة الإجراءات والتشريعات الرقابية الصادرة من سلطة النقد الفلسطينية لمكافحة ج -

 الأموال.

ة المصرفي فاهيمالإجراءات المتبعة من قبل المصارف والتي تتمثل في إلزام العاملين فيها بالم -

 يلك  عمالخاصة بمكافحة جريمة غسيل الأموال مثل مفاهيم: اعرف عميلك، اعرف متعاملي 

عمليات ة والاعرف موظفك، اعرف البنك المراسل، الجهل المتعمد، الفرق بين العمليات العادي

 المشكوك فيها، والتقارير المتبادلة والإبلاغ.

 بلة:لقد تم اعتماد جدول تفسير النسب المئوية لمجالات الثقة في تصحيح فقرات المقا

 

 ت الثقة في تصحيح فقرات المقابلةلمجالا  يبين تفسير النسب المئوية (2)جدول 

 الدرجة النسبة

 متدنية جدا   %50أقل من 

 متدنية 59% - 50%

 متوسطة 75% - 60%
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 عالية 89% - 76%

 عالية جدا   فأعلى 90%

 

 حة جريمةمكاف النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني: ما مدى فعالية السياسات الحكومية في

 غسل الأموال في فلسطين؟

 الأداة: مقابلات مهيكلة

 

 ( يوضح مدى فعالية السياسات الحكومية في مكافحة الفساد1الرسم البياني رقم )

ين متخصصيتضح من الرسم البياني أعلاه وجهة نظر الهيئات والمؤسسات العامة والأفراد ال

طة اري، سلالإدو في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وانعكاساتها المختلفة، )ديوان الرقابة المالي

اهة جل النزأف من النقد، وحدة المتابعة المالية، هيئة سوق رأس المال، هيئة مكافحة الفساد، الائتلا

ؤثر كومية تت الح( بأن فعالية السياسا، وزارة الداخلية، النيابة العامةوالمساءلة، وزارة الاقتصاد

 . %78سطها الحسابي على مكافحة جريمة غسل الأموال بدرجة عالية، حيث بلغ متو

عداد التقارير الدورية والسنوية من قبل إ"ساعد يوضح الرسم البياني أعلاه حصول الفقرة و

% وذلك .640على أدنى درجه وبنسبة المؤسسات المختصة في الحد من جريمة غسيل الأموال" 

 ة مكافحة الفساد بأنلاقتصاد وهيئليه ديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة اإما أشار  إلىيعود 

متابعة هذا الشأن هو أمر ضروري فقد ساعدت هذه التقارير على الحد من جريمة غسل الأموال 

وأنه يتم إصدار تقارير دورية من المؤسسات المختصة في جريمة غسل الأموال. وأوضحت وحدة 

سات المختصة تتمتع المتابعة المالية تقييمها المتوسط لهذه الفقرة بأنه ليست كل الجهات والمؤس

بفعالية كبيرة في هذا المجال كما هو في سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وغيرها، فهناك العديد 

المزيد من التفعيل والاهتمام في جانب إعداد التقارير الدورية  إلىمن المؤسسات التي تحتاج 

متوسط ومؤسسة أمان بتقييمها والسنوية، وأكد على ما سبق كل من هيئة سوق رأس المال بتقييمها ال

المتدني لهذه الفقرة بأن أثر هذه التقارير غير واضح على المجتمع، فهذه التقارير لا يتم نشرها على 
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الملأ بالتالي لا يوجد هناك شيء واضح. بينما كان لسلطة النقد رأي مغاير عما تم ذكره حيث أشار 

الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل  وها مسؤولقارير الرقابية التي يعدأنه يتم متابعة الت إلى

اللجنة الرقابية المنبثقة عنه وتقييم  إلىمجلس إدارة المؤسسة المالية أو  إلىالإرهاب والمرفوعة 

الإجراءات المتخذة من الإدارة التنفيذية في تصويب الملاحظات ووضع الضوابط والإجراءات 

ا يخدم تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة اللازمة لإدارة المخاطر والحد منها بم

أوجه القصور الناتجة عن التقييم الوطني لمخاطر الجريمةـ، والتقييم الذاتي المعد لدى المصارف 

وأية مخالفات أو ملاحظات يتم رصدها بما بخالف أحكام متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 الإرهاب. 

على  "ساعد التدريب المتواصل للمسؤولين والموظفين للتعرف ص علىالتي تنأما الفقرة 

يعود و% 40.8نسبة أعلى على حصلت  العمليات التي قد ترتبط في غسيل الأموال على الحد منه"

درات ناء القة بأن بليه وحدة التطوير والتخطيط في ديوان الرقابة المالية والإداريإ تما أشار إلىذلك 

ف لى كشعضايا غسل الأموال أمر مهم جدا  فتطوير المهارات والخبرات يساعد للفريق المختص بق

سل غعمليات التزوير والتمكن من وضع علامات استفهام على المناطق التي يتم فيها جريمة 

ه يتم د بأنعلى ذلك وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطة النق تالأموال. وقد عقب

 وعي لدىيز اليمات اللجنة الوطنية وبناء  على تعليمات سلطة النقد وبهدف تعزبموجب القانون وتعل

 ى هذهالموظفين واطلاعهم على متطلبات مكافحة جريمة غسل الأموال فيتم تدريب الموظفين عل

نية ت المهالخارجي وتأهيلهم للحصول على المهارا أوالمتطلبات سواء من خلال التدريب الداخلي 

فة ي معرفيبية للازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما ساهم والدورات التدر

ما ومؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ك وأنماطالمتطلبات وتحديد المخاطر وأساليب 

ضباط الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد على أنه كل الموظفين بالبنوك وال توأوضح

الفاتف  إلىم بعة المالية يتلقون تدريبات دورية وهي من متطلبات الانضماالمعززين من وحدة المتا

عين ت الأربتوصياوالمينا فاتف حيث يتم عمل تقييم دوري لمدى امتثال فلسطين للاتفاقيات الدولية وال

ث ره حيالمتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال. بينما كان لمؤسسة أمان رأي مغاير عما تم ذك

يها في لإفتقر متابعة قوية، وقد ن إلىن عمليات التدريب تتسم بالضعف الشديد، وتحتاج أ إلى تأشار

ظرية، نقية أم تطبي كثير من الأحيان، كما وأن طبيعة البرامج التدريبية التي يتم عقدها لا نعلم هل هي

فة عن عرو مفمن يقوم بها هم أشخاص من خارج البلاد أي أجانب بالتالي هم لا يمتلكون أي خبرة أ

لها أية  بية ليسلتدريان هذه البرامج إيني القائم بشكل كبير، بالتالي فالبيئة الفلسطينية والوضع الفلسط

 قيمة.

ريمة جكافحة مالسياسات الحكومية في  كفاية: ما مدى لثالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثا

 غسل الأموال في فلسطين؟

 الأداة: مقابلات مهيكلة
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 ( يوضح مدى كفاية السياسات الحكومية في مكافحة الفساد2بياني رقم )الرسم ال

ين متخصصيتضح من الرسم البياني أعلاه وجهة نظر الهيئات والمؤسسات العامة والأفراد ال

ة ري، سلطالإداوفي مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وانعكاساتها المختلفة، )ديوان الرقابة المالي 

اهة جل النزأف من ة المالية، هيئة سوق رأس المال، هيئة مكافحة الفساد، الائتلاالنقد، وحدة المتابع

ثر على ومية تؤالحك ( بأن كفاية السياسات، وزارة الداخلية، النيابة العامةوالمساءلة، وزارة الاقتصاد

 .%75، حيث بلغ متوسطها الحسابي متوسطةمكافحة جريمة غسل الأموال بدرجة 

كافحة إن الندوات والمؤتمرات المنعقدة بخصوص م ياني أعلاه حصول "وضح الرسم البوقد 

كبير ما  يلاحظ وجود تفاوت%، كما 20.6على أدنى درجة بنسبة  جريمة غسيل الأموال تعد كافية"

كافية  نها غيرمراقب الشركات في وزارة الاقتصاد بأ إليهاما أشار  إلىبين التقييمات، ويعود ذلك 

قطاعات أنه يتم عقد ندوات لل إلىوتدعيم بشكل كبير. وأوضحت سلطة النقد تعزيز  إلىوتحتاج 

جريمة  مخاطرلالخاضعة للرقابة بهدف اطلاعهم على نتائج المتطلبات ونتائج عملية التقييم الوطني 

الت ونا حغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الرغم من أن الفترة الحالية المرتبطة بجائحة كور

عقد قوم بتكبير من الندوات والمؤتمرات المخطط لها سابقا  إلا أن سلطة النقد  دون تنفيذ عدد

 اجتماعات تشاورية مع إدارات المصارف ومجالس الإدارة بخصوص قضايا ومتطلبات مكافحة

تمرات والمؤ أن عدد الندوات إلىجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت هيئة مكافحة الفساد 

اف من كتعزيز وتوضيح خاصة للجهات المختصة، فلا يوجد عدد  إلىما ويحتاج  حد إلىغير كافٍ 

تدنيا  ميما  الدورات والندوات المختصة في مكافحة جريمة غسل الأموال. وقد قدمت مؤسسة أمان تقي

ة لخصوصي تيجة  جدا  وبرر ذلك ن لهذه الفقرة حيث إنه يرى أن عدد الندوات والمؤتمرات يعتبر قليلا

الية عة المغسل الأموال. ويلاحظ التفاوت الكبير بالتقييم وذلك بمنح كل من وحدة المتابموضوع 

دة المنعق تمراتمن الندوات والمؤ ياوكاف اجيد اوهيئة سوق رأس المال تقيما  مرتفعا  بأن هناك عدد

 حول موضوع جريمة غسل الأموال.

ات المسؤولة عن مكافحة جريمة " إن عدد المؤسسويبين الرسم البياني أعلاه حصول الفقرة 

ما أشارت  إلى% وذلك يعود 50.8على أعلى درجة وبنسبة  غسيل الأموال في فلسطين تعد كافية"

جدا ، كما أن كافة المؤسسات المالية مطالبة بالالتزام  ياد على أن عدد المؤسسات يعتبر كافسلطة النق

أي نوع من المؤسسات المالية معفى من  بأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا يوجد
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ن على أن عدد المؤسسات وة غسل الأموال. وقد أجمع المبحوثالالتزام بمتطلبات مكافحة جريم

المسؤولة عن مكافحة جريمة غسل الأموال في فلسطين تعد كافية وأن كل مؤسسة لديها اختصاصها 

 وأساليبها وإجراءاتها المتبعة للحد من غسل الأموال.

كافحة في م صةالتنسيق ما بين الجهات المخت: ما مدى الرابعنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة ال

 جريمة غسل الأموال في فلسطين؟

 

 

 

 

 

 الأداة: مقابلات مهيكلة

 

 ( يوضح مدى التنسيق بين الجهات المختصة في مكافحة الفساد3الرسم البياني رقم )

ين متخصصلهيئات والمؤسسات العامة والأفراد اليتضح من الرسم البياني أعلاه وجهة نظر ا

ة ري، سلطالإداوفي مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وانعكاساتها المختلفة، )ديوان الرقابة المالي 

اهة جل النزأف من النقد، وحدة المتابعة المالية، هيئة سوق رأس المال، هيئة مكافحة الفساد، الائتلا

قة ات العلاجهات ذ( بأن التنسيق بين الوزارة الداخلية، النيابة العامة، والمساءلة، وزارة الاقتصاد

 % 79.6، حيث بلغ متوسطها الحسابي عاليةيؤثر على مكافحة جريمة غسل الأموال بدرجة 

يتم التنسيق مع جهات الرقابة في الدولة ومع الجهات يبين الرسم البياني أعلاه حصول الفقرة " 

% 70.8على أعلى درجه وبنسبة  ية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال"المختصة في الدول الأجنب

ما أشارت إليه وحدة المتابعة المالية بأن هناك آليات تنسيق جديدة يتم اتباعها والتي  إلىوذلك يعود 

تختص وتتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال وهي لا تتم إلا من خلال مستوى سياساتي من قبل 
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كافحة جريمة غسل الأموال ومستوى تشغيلي يتم بالتعاون بين جهات القانون وباقي اللجنة الوطنية لم

فيما  امشترك اوتعاون ابالتالي فإن هناك تنسيقوالسلطات المختصة والمشرفة على شأن غسل الأموال 

جدا  من  ياأن هناك مستوى عال إلىيتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال. وقد أوضحت سلطة النقد 

ق مع كافة الأطراف ذات العلاقة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التنسي

المستوى الوطني والمستوى الدولي، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع البنوك المركزية والدول 

المجموعات الدولية ذات العلاقة بمكافحة جريمة غسل الأموال  إلىالانضمام  إلىالأجنبية، بالإضافة 

 إلىنتبع  ناجدا  كون ياوعال اكبير اهناك تنسيق وعقبت هيئة مكافحة الفساد على أنل الإرهاب. وتموي

المينا فاتف والفاتف ومجموعة الإغموند المسؤولة عن متابعة حركة الأموال في الدول المختلفة، 

أجمع لوطني والدولي. وقد فهذا يبين التنسيق الكبير ما بين الجهات المختلفة على المستوى ا

ما بين الجهات المختلفة على المستوى المحلي والعالمي.  اكبير اهناك تنسيق ن على أنوالمبحوث

وسط لهذه الفقرة وقد برر ويلاحظ التفاوت الكبير في درجات التقييم هنا بمنح مؤسسة أمان تقييم مت

على سبيل وة من العقبات التي تحول دون التنسيق الجيد مع الدول المختلف اهناك بعض ذلك بأن

ل المثال: تبادل المعلومات، تحصيل المتحصلات من جريمة غسل الأموال ووجود الاحتلا

ن الاحتلال يضع علينا العديد من القيود التي تحول دون القدرة على إالإسرائيلي بشكل أساسي، حيث 

عقد  إلىحاجتنا  إلى التحرك بحرية فلا يتم القيام بأي حركة إلا بعد موافقة الاحتلال عليها. بالإضافة

 اتفاقيات ثنائية ومشاكل متعلقة بعدم الاعتراف في فلسطين كدولة مستقلة.

ع كافة متنسيق "يتم إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالويوضح الرسم البياني أعلاه أن الفقرة 

 يجة% وذلك نت10.7حصلت على أدنى درجه وبنسبة   الجهات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال"

 ما، لكنه يد نوعا  نسيق جداخل البلاد وت اليه  ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن هناك تنسيقإلما أشار 

هو وكمة فحهذا التنسيق منظم ومدار بطريقة ذات  ا أنالمزيد من العمل والتدعيم فكم إلىيحتاج 

علاقة وي الدورية مع ذ عمل كبير من خلال سد الفجوة التي يعاني منها، بعقد اجتماعات إلىبحاجة 

 أجمعث. كما ووالاختصاص وكذلك العمل على اطلاع الجهات المختصة بأي تطوير وتجديد قد يحد

ع كافة نسيق متسهيل عمليات الت إلىهناك العديد من الوسائل التي تسعى بدورها  ن على أنوالمبحوث

ؤسسة مل من ة عالية. وكان لكالجهات المختلفة التي لها علاقة بمكافحة جريمة غسل الأموال بدرج

نتيجة  صحيح،أمان وهيئة مكافحة الفساد إجماع على أنه يوجد تنسيق لكنه ليس بالشكل المناسب وال

 ذلك قد منح كل منهما هذه الفقرة تقييما  متوسطا .

حكومية السياسات ال رضا الموظفين عن: ما مدى الخامسالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 

 كافحة جريمة غسل الأموال في فلسطين؟في مالمتبعة 

 

 

 

 مفتاح التصحيح( يوضح 3جدول )

 مفتاح التصحيح لمقياس ليكرت )الخماسي( التقدير

 1-1.80 جدا بدرجة منخفضة -ضعيف

 1.81-2.61 بدرجة منخفضة -مقبول

 2.62-3.42 متوسطةبدرجة  -جيد
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 3.43-4.23 بدرجة كبيرة -جيد جدا

 4.24-5 ا  جدبدرجة كبيرة  -ممتاز

 

 معامل الثبات للأداة باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا( 4)جدول 

 معامل كرونباخ عدد الأسئلة المحور

 %77.5 10 الدرجة الكلية

اختبار ثبات الأداة من خلال حساب معامل الثبات كرونباخ  (4يوضح جدول )

ر، بثبات أكب امل، كانت الأداة تتمتعكلما ارتفعت قيمة هذا المعإنه ، حيث (Cronbach Alpha)ألفا

ة د القيم. وتعبمعنى أنه سنحصل على نتائج متقاربة عند تطبيق الأداة أكثر من مرة في ظروف مماثلة

بات للأداة % فأكثر. وحسب الجدول أدناه، بلغ معامل الث60المقبولة إحصائيا  لهذا المعامل هي 

 تتمتع بدرجة عالية من الثبات. الاستبانةوبالتالي يمكننا القول بأن % 77.5

 طاتوالمتوس المئوية، النسب باستخراج الباحثة قامت السؤال هذا على الإجابة أجل من

 على لرضا الموظفين حول السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأمواالحسابية لمجال 

 :التالي النحو

 

 

   

 رضا الموظفين حولمعيارية لمجال ( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات ال5جدول )

 السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال

 ترتيب

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التقدير

4 

ساعد تعيين موظفين على المستوى 
الإداري لمراقبة الامتثال للتعليمات على 

 كبيرة 77.4 0.65 3.87 الحد من غسيل الأموال.

3 

ساعد التدريب المتواصل للمسؤولين 

والموظفين على التعرف على العمليات 
التي قد ترتبط في غسيل الأموال على 

 كبيرة 76.7 0.80 3.83 الحد منه.
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 ترتيب

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التقدير

10 

إن آليات الرقابة المتبعة على الحسابات 

المصرفية والحسابات المماثلة الأخرى 
 بيرةك 69.3 0.86 3.46 تعد كافية

2 

ساعد اهتمام المؤسسات المالية بجميع 
لها هدف  المعلومات المعقدة والتي ليس

و قانوني في مكافحة غسيل أاقتصادي 

 كبيرة 68.5 0.77 3.43 الأموال.

8 

إن عدد المؤسسات المسؤولة عن مكافحة 

غسيل الأموال في فلسطين يعد  جريمة

 متوسطة 68.1 0.94 3.41 .ياكاف

5 

ت والقوانين الصادرة من إن التشريعا

الجهات المختصة فيما يتعلق بمكافحة 
 متوسطة 67.8 0.92 3.39 غسيل الأموال تعد كافية.

6 

إن اللوائح والقوانين الخاصة بمكافحة 

 متوسطة 66.7 0.91 3.33 جريمة غسيل الأموال تعد كافية.

9 

ع يتم اتخاذ تدابير محددة وكافية للتعامل م

 متوسطة 66.3 0.77 3.31 ورة محددة.خطر غسل الأموال بص

1 

 ساعد إعداد التقارير الدورية والسنوية من
قبل المؤسسات المختصة في الحد من 

 متوسطة 65.9 0.94 3.30 جريمة غسيل الأموال.

7 

إن الندوات والمؤتمرات المنعقدة 
بخصوص مكافحة جريمة غسيل الأموال 

 متوسطة 55.2 0.82 2.76 تعد كافية.

ضا الموظفين حول السياسات الحكومية في مجال ر

 مكافحة جريمة غسيل الأموال
 متوسطة 68.2 0.48 3.41
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ساعد تعيين موظفين ( أن الفقرة التي تنص على )3يتضح من نتائج الجدول السابق رقم )  

( قد حازت على أعلى على المستوى الإداري لمراقبة الامتثال للتعليمات على الحد من غسيل الأموال

(، في حين حصلت الفقرة التي تنص 3.87المتوسطات الحسابية وكان متوسطها الحسابي بمقدار )

( على إن الندوات والمؤتمرات المنعقدة بخصوص مكافحة جريمة غسيل الأموال تعد كافيةعلى )

رضا الموظفين حول (، ومن  ذلك يمكن تفسير مجال 2.76أدنى متوسط حسابي، حيث كان يساوي )

حيث بلغ متوسطها الحسابي العام لاستجابات  الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال السياسات

 AMANوتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة  .متوسطة( وهو بدرجة 3.41المبحوثين )

Transparency Palestine, 2021) ودراسة )(Iriqat, &Bawab, 2021.) 

في  لأخرىهي الحلول بناء  على تجارب الدول االنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة السادس: ما 

 مكافحة جريمة غسل الأموال؟

 الأداة المستخدمة: تحليل المحتوى 
 .إصدار دليل إرشادي حول مؤشرات الاشتباه بحالات غسل الأموال للمؤسسات المالية 

 ا.نشرهإصدار تقارير دورية مرتبطة بجرائم غسل الأموال في الدول المختلفة والقيام ب 

 ن ال ملقيام بعمليات ربط الكتروني بين الجهات المختصة في مكافحة جريمة غسل الأموا

 أجل الاستعلام عن الأشخاص المشتبه بهم.

  غسل بالمختص بالإخطار عن العمليات التي يشتبه ارتباطها  الإلكترونيتطوير النظام

 الأموال.

 اع لأوضلوالتطور ومواكبة  استحداث أنظمة مالية مختصة بالتحليل المالي تتسم بالتجديد

 المتجددة.

  جل أل من بين الجهات المختصة وعقد اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدو زيادة التنسيق

 تسهيل الملاحقات القانونية للمجرمين وتسليمهم، وملاحقة الدخول غير المشروعة

غسل  افحةليات مكالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة السابع: ما هي التحديات التي تواجه عم

 الأموال في فلسطين؟

 الأداة المستخدمة: مقابلات غير مهيكلة

كما  وال في فلسطيننرى أن أبرز التحديات التي تواجه عمليات مكافحة جريمة غسل الأم

ناطق ى المالعلاقة والاختصاص تتمثل في وجود الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته عل وأجمع عليها ذو

سلو، مناطق الضفة الغربية المنصوص عليها في اتفاقية أو ىحد)وهي إ Cالمدرجة تحت تصنيف 

 لىإهذه المناطق التابعة  إلى الأموال، وهروب غاسلي % من أراضي الضفة(61وتشكل حوالي 

لى علقدرة اتلاك السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة ضمانهم بعدم ام الإسرائيليسيطرة الاحتلال 

 رائيليالإس ة لهم، لافتقارها السيطرة على المناطق التابعة للاحتلالالملاحقات القانوني إجراء

نا  لاذا  آماطق مهؤلاء المجرمين وبقاء هذه المن إلى، بالتالي صعوبة الوصول Cوالمصنفة بتصنيف 

 نظيفة.الغير لهم ولأموالهم 

 ثانيا: النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة 

 ≥α) 0.05) ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائيةالفرضية الأولى: لا توجد فروق 

ر تعزى لمتغي لمدى رضا الموظفين حول السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال

 الجنس.
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لمدى رضا الموظفين حول  Independent Samples Test( نتائج اختبار 6جدول رقم )

 الجنستعزى لمتغير يل الأموال السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غس

 العدد الجنس
 المتوسط

 الحسابي 

 الانحراف 

 المعياري

 قيمة

 ت 

 درجات 

 الحرية

 مستوى

 الدلالة 

 48726. 3.5136 22 ذكر
1.322 52 .192 

 47705. 3.3375 32 أنثى

، 0.05أكبر من  sigتبين أن قيمة  Independent Samples Testاختبار  إلىبالاستناد 

ة ات دلالروق ذفي بذلك ليست دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود وه

لمدى رضا الموظفين حول السياسات  ≥α) 0.05إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية )

 الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال تعزى لمتغير الجنس.

 ≥α) 0.05ة )ت دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائيالفرضية الثانية: لا توجد فروق ذا

فئة الير لمدى رضا الموظفين حول السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال تعزى لمتغ

  .العمرية

سات ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمدى رضا الموظفين حول السيا7جدول )

 تعزى لمتغير الفئة العمريةغسيل الأموال  الحكومية في مكافحة جريمة

 العدد الفئة العمريةمتغير 
 المتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 المعياري 

 54665. 3.4333 18 سنة 29أقل من 

 46496. 3.4286 28 سنة 39-30من 

 60277. 3.3667 3 ةسن 49-40من 

 39749. 3.2400 5 فأكثرسنة  50

 48458. 3.4093 54 المجموع

 

( ONE WAY Analysis of Variance) ( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي8) جدول

ير تعزى لمتغلمدى رضا الموظفين حول السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال 

 الفئة العمرية

 مصدر التباين
 مجموع

المربعات   

 درجة

الحرية   

متوسط 

 المربعات

 قيمة

ف   

 مستوى 

 الدلالة

 875. 230. 057. 3 170. وعاتبين المجم
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 246. 50 12.276 داخل المجموعات

 

 

 

 

 53 12.445 المجموع 

لك ليست دالة ، وهي بذ0.05أكبر من  sigاختبار التباين الأحادي تبين أن قيمة  إلىبالاستناد 

د مستوى عنية إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائ

ريمة جلمدى رضا الموظفين حول السياسات الحكومية في مكافحة  ≥α) 0.05الدلالة الإحصائية )

 .الفئة العمريةغسيل الأموال تعزى لمتغير 

 ≥α) 0.05ة )الفرضية الثالثة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائي

ير مية في مكافحة جريمة غسيل الأموال تعزى لمتغلمدى رضا الموظفين حول السياسات الحكو

  .المؤهل العلمي

سات ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمدى رضا الموظفين حول السيا9جدول )

 تعزى لمتغير المؤهل العلميالحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال 

 العدد متغير المؤهل العلمي
  المتوسط

 الحسابي

  فالانحرا

 المعياري

 51316. 3.2333 3 دبلوم

 52229. 3.4276 29 بكالوريوس

 44721. 3.5000 7 دبلوم عالي

 45461. 3.3667 15 ماجستير

 - - - دكتوراة

 48458. 3.4093 54 المجموع

( ONE WAY Analysis of Variance) ( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي10جدول )

ير تعزى لمتغالسياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال  لمدى رضا الموظفين حول

    المؤهل العلمي

 مصدر التباين
 مجموع

المربعات   

 درجة

الحرية   

متوسط 

 المربعات

 قيمة

ف   

 مستوى

الدلالة   

 255. 062. 3 187. بين المجموعات

 

 

.858 

 

 
 245. 50 12.258 داخل المجموعات

 53 12.445 المجموع 

لك ليست دالة ، وهي بذ0.05أكبر من  sigاختبار التباين الأحادي تبين أن قيمة  إلىالاستناد ب

د مستوى ية عنإحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائ

ريمة جلمدى رضا الموظفين حول السياسات الحكومية في مكافحة  ≥α) 0.05الدلالة الإحصائية )

 .المؤهل العلميغسيل الأموال تعزى لمتغير 

 ≥α) 0.05ة )الفرضية الرابعة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائي

د ير عدلمدى رضا الموظفين حول السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال تعزى لمتغ

 سنوات الخبرة.
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اسات ية والانحرافات المعيارية لمدى رضا الموظفين حول السي( المتوسطات الحساب11جدول )

 عدد سنوات الخبرةتعزى لمتغير الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال 

 العدد عدد سنوات الخبرة:متغير 
  المتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 المعياري 

 47859. 3.6714 7 سنوات 4أقل من 

 42970. 3.2815 27 سنوات 9-5من 

 49859. 3.5769 13 سنة 14-10من 

 57071. 3.3286 7 رسنة فأكث 15

 48458. 3.4093 54 المجموع

( ONE WAY Analysis of Variance) ( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي12جدول )

ير تعزى لمتغلمدى رضا الموظفين حول السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال 

 ةعدد سنوات الخبر

 مصدر التباين
 مجموع

المربعات   

 درجة

الحرية   

متوسط 

 المربعات

 قيمة 

 ف

 مستوى

الدلالة   

 1.999 444. 3 1.333 بين المجموعات

 

 

.126 

 

 
 222. 50 11.112 داخل المجموعات

 53 12.445 المجموع 

لك ليست دالة ، وهي بذ0.05أكبر من  sigاختبار التباين الأحادي تبين أن قيمة  إلىبالاستناد 

د مستوى ية عنإحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائ

ريمة جلمدى رضا الموظفين حول السياسات الحكومية في مكافحة  ≥α) 0.05الدلالة الإحصائية )

 غسيل الأموال تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.

 0.05ة )فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائيالفرضية الخامسة: لا توجد 

(α≤  متغيرللمدى رضا الموظفين حول السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال تعزى 

  المسمى الوظيفي.

اسات ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمدى رضا الموظفين حول السي13جدول )

 المسمى الوظيفيتعزى لمتغير فحة جريمة غسيل الأموال الحكومية في مكا

 المعياري الانحراف الحسابي المتوسط العدد المسمى الوظيفي:متغير 

 44785. 3.3429 21 موظف
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 53358. 3.3550 20 رئيس قسم

 44721. 3.6000 13 مدير

 48458. 3.4093 54 المجموع

  

( ONE WAY Analysis of Variance) دي( نتائج اختبار تحليل التباين الأحا14جدول )

ير تعزى لمتغلمدى رضا الموظفين حول السياسات الحكومية في مكافحة جريمة غسيل الأموال 

 المسمى الوظيفي

 مصدر التباين
 مجموع

المربعات   

 درجة

الحرية   

متوسط 

 المربعات

 قيمة

ف   

 مستوى

الدلالة   

 1.347 312. 2 624. بين المجموعات

 

 

.269 

 

 
 232. 51 11.821 ل المجموعاتداخ

 53 12.445 المجموع 

لك ليست دالة ، وهي بذ0.05أكبر من  sigاختبار التباين الأحادي تبين أن قيمة  إلىبالاستناد 

د مستوى ية عنإحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائ

ريمة جلمدى رضا الموظفين حول السياسات الحكومية في مكافحة  ≥α) 0.05الدلالة الإحصائية )

 غسيل الأموال تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

 : نتائج الدراسة

 توصلت الدراسة للنتائج التالية: 

افحة ق بمكمن الجانب الفلسطيني فيما يتعل اكبير اهنالك اهتمام يتضح من خلال الدراسة أن .1

رة ة صادذلك جليا  في وجود سياسات وتعليمات ولوائح قانوني جريمة غسل الأموال وقد ظهر

 من قبل الجهات المختصة في مكافحة جريمة غسل الأموال.

وال ووضحت الدراسة أن فعالية السياسات الحكومية تؤثر على مكافحة جريمة غسل الأم  .2

ة غسل يم%، وما يبرر هذه النتيجة هو وجود جهة مختصة لمكافحة جر81بدرجة عالية بنسبة 

في  كبير الأموال، ووجود تعليمات فاعلة تصدر من قبل الجهات المختصة والتي كان لها دور

تعلق تعزيز مكافحة الجريمة، علاوة على وجود تشديد من قبل المؤسسات المالية فيما ي

لرغم ة. وباالتدريب الدوري للموظفين ذوي العلاق إلىبالحوالات وجمع المعلومات، بالإضافة 

ية السنووفي مجال الإعلان عن التقارير الدورية  الك أظهرت الدراسة أن هنالك تقصيرمن ذ

ل ذات العلاقة، وفضلا  عن ذلك وجود ضعف في النصوص القانونية الناظمة لجريمة غس

 الأموال. 

لسياسات الحكومية المختصة في مجال مكافحة جريمة غسل ل وجود أثروبينت نتائج الدراسة  .3

%، ويمكن توضيح ذلك 78وبنسبة عالية  فاتضح أن كفاية السياساتكافية حية المن ناالأموال 

 إلىمن المؤسسات المسؤولة عن مكافحة جريمة غسل الأموال بالإضافة  ياكاف اهنالك عدد بأن

وجود عدد كافٍ من التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة فضلا  عن وجود آليات رقابة 
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ال مكافحة جريمة غسل الأموال. على الرغم من ذلك هناك نقص تتسم بالقوة والصرامة بمج

 بعدد الندوات المتعلقة في مكافحة الجريمة. 

ات ذات الجه وفيما يتعلق بالجهود المبذولة للتنسيق فقد أوضحت النتائج أنه يوجد تنسيق بين .4

على  ك% سواء كان ذل67.7العلاقة في مكافحة جريمة غسل الأموال بدرجة متوسطة وبنسبة 

ة ق نتيجلا أنه كان هناك وجهة نظر أخرى تشيد بضعف التنسيإالمستوى المحلي أو الدولي، 

د ل وجووجود عقبات تتمثل في صعوبة تبادل المعلومات وصعوبة تسليم المجرمين، كما ويشك

تم يق لا الاحتلال الإسرائيلي عقبة أساسية تقف في وجه التنسيق. عدا عن ذلك فإن التنسي

 المزيد من العمل والتدعيم.  إلىلمناسب والصحيح ويحتاج بالشكل ا

ة جريم وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة رضا الموظفين حول السياسات الحكومية في مكافحة .5

جود و%، ويعزى عدم رضا الموظفين العالي نتيجة 68.2غسل الأموال كانت متوسطة بنسبة 

أن  وة علىتعلق بمسائل غسل الأموال. علاحد ما فيما ي إلىسياسات وتعليمات صارمة ومقيدة 

تعلق يما يحثيثة تمارس من قبل الدول المختلفة سواء كانت أجنبية أو عربية ف اهنالك جهود

ريمة بمكافحة جريمة غسل الأموال.  سواء كان من خلال إصدار قوانين منظمة لمكافحة ج

لى عوفر رقابة دورية غسل الأموال وفرض عقوبات ملائمة لردع هذه الجريمة، عدا عن ت

رت يث أظهتباين الأحادي، حال، وتم تعزيز هذه النتائج باستخدام تحليل المؤسسات المالية

ت تغيراالدراسة أنه لا يوجد فروقات لمدى رضا الموظفين في إجابات المبحوثين تعزى للم

 . ي(وظيفلالديموغرافية )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى ا

 من فيوأظهرت النتائج أن أبرز الحلول بناء على تجارب الدول لمكافحة غسل الأموال تك .6

، إصدار دليل إرشادي حول مؤشرات الاشتباه بحالات غسل الأموال للمؤسسات المالية

  .نشرهاإصدار تقارير دورية مرتبطة بجرائم غسل الأموال في الدول المختلفة والقيام بو

 ا أجمعوال في فلسطين كمحديات التي تواجه عمليات مكافحة جريمة غسل الأمأبرز التوإن  .7

اطق المن العلاقة والاختصاص تتمثل في وجود الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على وعليها ذو

 سيطرة إلىهذه المناطق التابعة  إلى، وهروب غاسلي الأموال Cالمدرجة تحت تصنيف 

ى إجراء درة علعدم امتلاك السلطة الوطنية الفلسطينية للقم حتلال الإسرائيلي نتيجة ضمانهالا

 جرائم ضعف خبرة وتأهيل موظفي المصارف للكشف عن إلىالملاحقات القانونية لهم، إضافة 

 غسل الأموال المستحدثة. 

 توصيات الدراسة:

لا  موكثر شضرورة العمل على تعزيز القوانين واللوائح الخاصة بجريمة غسل الأموال لتكون أ .1

قطاع كبالقطاعات المختلفة التي تنتشر فيها جريمة غسل الأموال والمغيبة من القانون 

 .طاعاتالعقارات وقطاع الأراضي وذلك من خلال إيجاد قوانين تشدد الرقابة على هذه الق

سواء  صيلهانشر التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بجريمة غسل الأموال بكافة تفا ضرورة .2

الات ح إلىالإعلان عن المتحصلات منها بالإضافة  أوجم انتشار هذه الجريمة من خلال ح

الحد  ن أجلالاشتباه السنوية والعقبات التي تواجه الجهات ذات العلاقة والاختصاص، وذلك م

 من هذه الجريمة وضمان التزام المؤسسات المختصة بالتعليمات المعلن عنها.

ل، لأمواؤتمرات المنعقدة بخصوص مكافحة جريمة غسل االعمل على زيادة عدد الندوات والم  .3

ى كافة وال علالسلبية الناتجة عن جريمة غسل الأم الأثاروتدور حول زيادة الوعي المتعلق في 

 نها.مالحد القطاعات المختلقة خاصة الاقتصادية منها، وكذلك بيان أهمية محاربة الجريمة و
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جريمة  كافحةما التنسيق ما بين الجهات المختصة في ضرورة القيام بسد الفجوة التي يعاني منه .4

ن خلال ذلك مغسل الأموال والعمل على تدعيم وسائل التنسيق الكفيلة بالحد من هذه الجريمة و

عقد اجتماعات دورية مع ذوي العلاقة والاختصاص في موضوع جريمة غسل الأموال، 

سل قة بغطرأ على المسائل المتعلواطلاع الجهات المختصة بحالات التطور والتجديد التي ت

 الأموال.

قف لتي تالتخفيف من حدة السياسات والإجراءات المتبعة لمكافحة جريمة غسل الأموال، وا  .5

ل ي مجاعائقا  أمام تحقيق مصالح ونشاطات المواطنين الاعتيادية، خصوصا  فيما يتعلق ف

ات صة اتجاه الاشتباهالمصارف والحوالات، لتكون أكثر مراعاة للواقع الفلسطيني خا

مكن ن المالمتكررة بوجود عمليات غسل الأموال في أي من الحركات غير الاعتيادية والتي م

 أن تكون من مصادر مشروعة أي نتيجة بيع قطعة أرض أو ميراث أو غيره.

كافة  اتباعبالاستفادة من تجارب الدول المختلفة سواء كانت في مكافحة جريمة غسل الأموال   .6

ولة امت دقاءات الوقائية والعلاجية التي تساهم في التقليل والحد من الجريمة، كما الإجر

ثر الأك سنغافورة على سبيل المثال باستحداث أنظمة تكنولوجية متطورة لاكتشاف الحسابات

 عرضة للاستغلال والتأكد من صدق العملاء وتحليل اتجاهات التحويلات. 

 تحدثةلمصارف فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال المسضرورة عقد تدريبات دورية لموظفي ا .7

ى يب عل)كالقرصنة الإلكترونية( وتوسيع مداركهم حول هذه الجرائم، وذلك من خلال التدر

 ؤسساتتبني منهجيات جديدة لمكافحة جرائم غسل الأموال المستحدثة، والانفتاح على الم

 مثل هذه الجرائم.المالية في سبيل اكتساب الخبرة والتجربة في التصدي ل
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